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  رقابة القضاء الإداري على أحكام التحكیم في الخصومة الإداریة

Administrative judicial oversight of arbitration 
rulings in administrative disputes  

  
  ) سلطنة عمان ( المجلس الأعلى للقضاء  ،  حاتم بن محمد بن علي البرعمي

Hatem2224@gmail.com 

   : الملخص

الهدف من فرض الرقابة القضائیة على التحكیم عرقلة عمل المحكم، أو التعدي لیس    

على إرادة الخصوم التي كفلها المشرع، كما أنها لا تعني عدم استقلال المحكم أو 

وإنما دعم خصومة التحكیم لتصل إلى منتهاها بصدور خضوعه لوصایة قضاء الدولة، 

  . الصحة والعدالة شروطحكم تتوافر له 

  ویقصد برقابة القضاء على حكم التحكیم، التحقق من عمل المحكم وصحة قضائه

وتوافقه مع القانون وإلغاء هذا الحكم أو رفض تنفیذه إذا كان مشوبا بسبب من أسباب 

  . وط التنفیذ أو مخالفا للنظام العام في الدولةالبطلان، أو غیر مكتمل لشر 

وإنما  ؛وحیث تجد الرقابة القضائیة على حكم التحكیم مبررها في أن المحكم لیس بقاضٍ 

هو مجرد شخص عادي أنیط به مهمة الفصل في بعض المنازعات بعیدا عن قضاء 

وجوه الدولة صاحب الاختصاص الأصیل، ولذلك فإن عمل المحكم قد یعتریه بعض 

لذلك كان لابد من إخضاعه لرقابة قضاء الدولة بهدف تصویب ما یشوبه من  ؛البطلان

أخطاء أو إلغاء ما یعتریه من بطلان، بالإضافة إلى أن اللجوء لقضاء الدولة من شأنه 

          إضفاء سلطة الأمر وقوة التنفیذ على حكم التحكیم عن طریق إصدار الأمر 

 . یصدر هذا الأمر إلا إذا مارس دوره الرقابي على هذا الحكمبالتنفیذ، والقاضي لا 

  ، الخصومةالرقابة القضائیة ، القضاء الإداري ، الخصومة الإداریة : الكلمات المفتاحیة



  رقابة القاضي الإداري على أحكام التحكیم في الخصومة الإداریة
  حاتم بن محمد بن علي البرعمي

  44-01ص
 

2 

 

  

Abstract:  
The purpose of judicial oversight of arbitration is not to obstruct 

the work of the arbitrator or infringe upon the will of the parties, 

which is guaranteed by law. Nor does it imply a lack of 

independence for the arbitrator or subjection to the guardianship of 

the state judiciary. Rather, it aims to support the arbitration 

proceedings to their conclusion with the issuance of a valid and 

just award. 

Judicial oversight of an arbitration award means verifying the 

arbitrator's work, the validity of their ruling, and its conformity 

with the law. It also entails annulling the award or refusing its 

enforcement if it is flawed by grounds for invalidity, incomplete in 

its enforcement, or contrary to public order in the state. 

Judicial oversight of an arbitration award is justified because an 

arbitrator is not a judge; they are simply an ordinary person 

entrusted with the task of resolving certain disputes outside the 

jurisdiction of the state judiciary, which has original authority. 

Therefore, the arbitrator's work may be subject to some grounds 

for invalidity. Therefore, it was necessary to subject it to the 

supervision of the state judiciary in order to correct any errors it 

contained or to cancel any invalidity it had. In addition, resorting 

to the state judiciary would give the authority of the order and the 

power of enforcement to the arbitration ruling by issuing the order 

for enforcement, and the judge does not issue this order unless he 

has exercised his supervisory role over this ruling 

Keywords:  Later, the elimination of the judiciary, administrative 

rivalry, rivalry 
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  : مقدمة

  العلاقة بین قضاء التحكیم، وقضاء الدولة علاقة وطیدة أنمن المعلوم 

وتزداد رسوخا یوما بعد یوم ولكن على الرغم من أهمیة التحكیم ودوره في 

تخفیف العبء عن القضاء، إلا أنه لا یخلو من المثالب التي توجب فرض 

موافق لقواعد رقابة قضائیة علیه بهدف إصدار حكم تحكیم صحیح وعادل و 

القانون، وباعتبار حكم التحكیم كأي عمل قضائي إنساني یرد علیه الغلط 

  أو السهو، الأمر الذي من شأنه أن یفضي لعدم العدالة أو عدم الصحة

وبالتالي كان لابد أن یخضع لرقابة قضاء الدولة لتصحیح مسار العدالة 

د ینجم عن عدم من خلال تمكین الخصم الخاسر من تفادي الضرر الذي ق

  . تحقیق العدالة من خلال إلغاء، أو إبطال الحكم الذي جانب العدالة

  ولیس الهدف من فرض الرقابة القضائیة على التحكیم عرقلة عمل المحكم

أو التعدي على إرادة الخصوم التي كفلها المشرع، كما أنها لا تعني عدم 

نما دعم خصومة استقلال المحكم أو خضوعه لوصایة قضاء الدولة، وإ 

  . الصحة والعدالة شروطالتحكیم لتصل إلى منتهاها بصدور حكم تتوافر له 

ویقصد برقابة القضاء على حكم التحكیم، التحقق من عمل المحكم   

وصحة قضائه، وتوافقه مع القانون وإلغاء هذا الحكم أو رفض تنفیذه إذا 

وط التنفیذ أو كان مشوبا بسبب من أسباب البطلان، أو غیر مكتمل لشر 

  . مخالفا للنظام العام في الدولة

وحیث تجد الرقابة القضائیة على حكم التحكیم مبررها في أن المحكم لیس 
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وإنما هو مجرد شخص عادي أنیط به مهمة الفصل في بعض  ؛بقاضٍ 

المنازعات بعیدا عن قضاء الدولة صاحب الاختصاص الأصیل، ولذلك فإن 

لذلك كان لابد من إخضاعه لرقابة  ؛وجوه البطلانعمل المحكم قد یعتریه بعض 

  قضاء الدولة بهدف تصویب ما یشوبه من أخطاء أو إلغاء ما یعتریه من بطلان

بالإضافة إلى أن اللجوء لقضاء الدولة من شأنه إضفاء سلطة الأمر وقوة التنفیذ 

على حكم التحكیم عن طریق إصدار الأمر بالتنفیذ، والقاضي لا یصدر هذا 

  . إذا مارس دوره الرقابي على هذا الحكم لأمر إلاّ ا

قانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة بالمرسوم  صدر في سلطنة عُمان،

، أي قبل صدور قانون محكمة القضاء الإداري )م47/1997(السلطاني رقم 

والذي عُمل به اعتباراً من  م1999لعام  91 بالمرسوم السلطاني رقم

تاریخ العمل بهذا القانون الأخیر كانت اختصاصات القضاء  ذومنم، 1/12/2000

أصبحت ) 3/2009(الإداري على سبیل الحصر، إلا أنه بصدور المرسوم رقم 

دعاوى الموظفین، : (الإداریة مختصة بكافة الخصومات الإداریة ومنها المحكمة

  .مرسوم ذاتهمن ال) 6(استناداً للمادة ) الإداریة دالإداریة والعقو والقرارات 

تسري أحكام قانون : (من القانون السالف الذكر) مكرر 6(المادة  وقد تضمنت

التحكیم في المنازعات المدنیة والتجاریة على الخصومات المتعلقة بالعقود الإداریة، 

ویكون الاختصاص بنظر مسائل التحكیم التي یحیلها القانون المذكور إلى 

داریة للدائرة الابتدائیة أو للدائرة الاستئنافیة أو القضاء، فیما یتعلق بالعقود الإ

وبذلك یكون التحكیم في دعاوى العقود الإداریة ).  لرئیس المحكمة حسب الأحوال

المنازعات في المدنیة والتجاریة  في سلطنة عمان ینطبق علیه قانون التحكیم في

 .م1997لعام  47رقم 

         مرسوم السلطاني رقم هكذا أصبحت محكمة القضاء الإداري بصدور ال
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مختصة بكافة الخصومات الإداریة، وأصبح التحدید على سبیل ) 2009/ 3(

 ،والأوامر السلطانیة مالسیادة والمراسیالمثال ولیس الحصر باستثناء أعمال 

  . والجنسیة والدعاوى القبلیة

الإداري یعني الأخذ بالنظام  ءمختصة بالقضاإنشاء محكمة علیه، ف 

 رقابة القضاءلأن  ؛دوج، ویشكل ضمان حقیقي للأفراد لحمایة حقوقهمالمز 

على مسائل التحكیم في  -أیضاً  - بسطأصبحت تُ التي أفضل أنواع الرقابة، و 

العقود الإداریة، وكذلك بنظر دعوى البطلان على أحكام التحكیم في 

  .الخصومات الإداریة

لرقابة على أحكام التحكیم وا ةاهتمت بمسألوإن كانت سلطنة عمان قد 

المحكمین على النحو السالف بیانه، فإن فرنسا لها السبق في ذلك تلیها 

مصر، فقد تبنى المشرع الفرنسي التحكیم في بعض طوائف المنازعات 

الإداریة، كالمنازعات المتعلقة بتصفیة عقود الأشغال العامة والتورید، 

المنازعات  كذلكم، و 1906بریل لعامأ)17(المنصوص عنها في القانون رقم 

یولیو لسنة ) 25(بموجب مرسوم  الإقلیمیة المتعلقة بالنقابات والمؤسسات

م، وأیضاً منازعات بعض العقود التي تبرم مع شركات أجنبیة بموجب 1960

أي العقود الإداریة (م 1886أغسطس لعام  19القانون الصادر في 

بشأن  1994لسنة ) 27(،وفي مصر فقد نُظم التحكیم بالقانون رقم )الدولیة

) 9(تعدیلاته بالقانون رقم تمت التحكیم في المنازعات المدنیة والتجاریة و 

م عند 1912، علماً بأن تنظیم التحكیم كان قد تم منذ عام م1997لسنة 

لسنة )  97(بشأن التحكیم الإداري، والقانون رقم ) 25(صدور القانون رقم 

من ) 58(م، وأیضاً بموجب المادة م المتعلق بمنازعات القطاع العا1983
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  ).م1972لعام  47(مجلس الدولة رقم  تشریع

إلى بیان الدور الذي یلعبه القضاء في  دراسةهدف الت :أهداف الدراسة

، وحدود الرقابة والإشراف على حكم التحكیم بهدف إرساء الضوابط التحكیم

في  مهمدور  والمقومات التي تكفل حسن سیره وتحقیق أغراضه، فالقضاء له

وذلك على اعتبار أن التحكیم جزء من نظامِ إحقاق  ؛إرساء قواعد التحكیم

  .الحق یؤدي إلى إرساء دور القضاء في الدولة

  :یليتكمن أهمیة الدارسة فیما  :أهمیة الدراسة

التحكیم بوصفه قضاءً خاصاً یمارس اختصاصه خارج ولایة  أن_ 1

ن الدولة بسلطة الحكم، وعلیه المحاكم بواسطة محكمین غیر مفوضین م

فإن عملیة التحكیم وطالما أنها تتم تحت مظلة النظام القانوني للدولة، 

فإنها تحتاج لكي تستكمل أسباب فاعلیتها وإنفاذ قراراتها وأحكامها إلى 

تدخل قضاء الدولة باعتباره سلطة عامة تملك وحدها إلزام الخصوم، 

فیذیة، ومن هنا فإن القضاء هو الذي فحكم التحكیم لا یملك بذاته قوة تن

  .یمد حكم التحكیم بأسباب فاعلیته

المحاكم في مجال رقابتها على القرارات التحكیمیة وفي معرض _ 2

في تكوین عدد من القواعد الأساسیة  مهماالطعن بها، لعبت دوراً 

المتعلقة بالتحكیم، منطلقة من قواعد التحكیم الموضوعة في القانون 

لكل دولة على صعید التحكیم في النزاعات الداخلیة، أو من الداخلي 

التحكیم الدولیة في النزاعات الدولیة، ومستوحیة معظم المبادئ  نصوص

  الثابتة من المبادئ والأعراف التجاریة وظروف وأشكال التعامل التجاري
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  .  وما یطرأ علیه من تعدیلات تستدعیها طبیعة مثل هذا التعامل

  

الرقابة ،لتوضیح التحلیلي المنهج الوصفيتعتمد الدراسة على  :ةالدراسمنهج 

خلال  الإداریة، فمنالقضائیة على حكم التحكیم الصادر في الخصومات 

الباحث بجمع المعلومات من مصادرها المختلفة  الوصفي سیقومالمنهج 

ة والمؤلفات والدراسات العلمیة والأحكام القضائیة الصادر  القوانینوالتي تشمل 

الإداریة، كما نقوم بتحلیل المواد القانونیة ذات الصلة بالموضوع من المحاكم 

  .محل الدراسة، من خلال النظر في التشریعات الوطنیة والدولیة ذات الصلة

الرقابة فاعلیة مدى مشكلة أساسیة وهي تثیر الدراسة  : الدراسةمشكلة 

 ؟القضائیة على حكم التحكیم في الخصومات الإداریة

 :ساؤلات الدراسةت

  :المهمة، وهيمن التساؤلات  ه الدراسة مجموعةتفرع عن هذت

عن غیرها من  اختلافهاومعاییر  ،الخصومة الإداریة ما مفهوم_ 1

 الخصومات؟

على حكم التحكیم عند الطعن به من  رقابة القضاءما هو مدى _ 2

 خلال دعوى البطلان؟ 

لتحكیم؟ ومن هي ما النظام الإجرائي لدعوى بطلان حكم ا_ 3

المحكمة المختصة بدعوى البطلان وسلطتها؟ وما هي آثار الحكم 

 الصادر بدعوى البطلان؟
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ما مدى الرقابة القضائیة على حكم التحكیم عند الأمر بتنفیذ حكم _ 4

التحكیم؟ ومن القاضي المختص بإصدار الأمر بالتنفیذ؟ وهل یمكن 

  یم أو برفض تنفیذه؟التظلم من الأمر الصادر بتنفیذ حكم التحك

  الرقابة القضائیة من خلال دعوى بطلان حكم التحكیم  :الأول المبحث

یتكون التحكیم كنظام قضائي لحسم المنازعات من عدة مراحل 

ن أي عیب إجرائي أو إا، بحیث وثیقً  امتتابعة، ترتبط ببعضها ارتباطً 

تفاق إذا شاب ا ثككل بحیموضوعي یشوب أي مرحلة، یؤثر في التحكیم 

التحكیم عیب أو كان هناك خلل في تشكیل هیئة التحكیم، فإن ذلك من 

شأنه التأثیر على باقي الإجراءات، ویكون حكم التحكیم مصیره البطلان 

الأمر الذي یقود إلى بیان حالات بطلان حكم التحكیم في ورفض التنفیذ، 

طلب المطلب الأول، ثم بیان النظام الإجرائي لدعوى البطلان في الم

  . الثاني

  . حالات بطلان حكم التحكیم :المطلب الأول

 نصت معظم قوانین التحكیم على دعوى بطلان حكم التحكیم

) 47(كطریق رئیسي للطعن في حكم التحكیم، فقانون التحكیم العماني رقم 

جعلا ،1994لسنة ) 27(، وكذا قانون التحكیم المصري رقم 1997لسنة 

الطریق الوحید للطعن في أحكام التحكیم وفق دعوى البطلان بمثابة  طریق

وذلك بخلاف الوضع  . المنصوص علیها في كلا القانونین) 52(المادة 

في فرنسا والذي جعل حكم التحكیم، كأي حكم قضائي یقبل الطعن بطرق 

الطعن العادیة كالاستئناف، وبعض الطرق غیر العادیة كالتماس إعادة 
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مع استبعاد المعارضة والنقض، وذلك  النظر وطعن الخارج عن الخصومة

إلى جانب الطعن بالبطلان، فإذا تنازل أحد الأطراف صراحة عن حق 

من ) 1484(المادة  حسبالاستئناف، فإنه یمكن له الطعن بالبطلان، 

  ). 1980لسنة  354(قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي رقم 

ن، وهذا ما أشارت أي أن التنازل عن الاستئناف شرط لقبول دعوى البطلا

 2011لعام ) 48(من قانون التحكیم الفرنسي رقم ) 1491(إلیه المادة 

یجوز الطعن ببطلان الحكم ما لم یتفق الأطراف على ((: والتي نصت على

  1.))الشروع في الاستئناف، ویوقع باطلاً أي نص یخالف ذلك

للأحكام  والجدیر بالذكر أن دعوى البطلان تختلف عن طرق الطعن المقررة

القضائیة، فطرق الطعن تستهدف تصحیح الخطأ في الحكم سواء أكان 

خطأ في التقدیر أم في الإجراءات، في حین أن دعوى البطلان ترمي إلى 

إبطال حكم التحكیم ولیس إصلاحه أو تعدیله، فدور المحكمة المختصة 

  .2یقتصر على تقریر بطلان الحكم من عدمه بحسب توافر حالاته

إن طریق البطلان هو طریق خاص ومستقل للمساس فا على ذلك وترتیبً 

بحكم التحكیم یتلاءم مع النشأة الاتفاقیة لنظام التحكیم، قصد به المشرع 

مواجهة ما یشوب هذا الحكم من عیوب تقدح في صحته بوصفه عملاً 

                                                           

 .القاهرة  مصر مخلوف، دراسة قانونیة في التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة،أحمد . د 1

بلیغ حمدي محمود، الدعوى ببطلان أحكام التحكیم، دار الجامعة . د . 172، ص2002 الطبعة الأولى،
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  . قانونیاً 

كل الأحوال، فإن دعوى البطلان تسمح لقضاء الدولة ممارسة رقابة في و 

مهمة على حكم التحكیم، وقد أورد المشرع العماني والمصري حالات دعوى 

ویتبین من هذه . من قانون التحكیم في كل منهما) 53(البطلان في المادة 

المادة أن حالات البطلان قد تتعلق باتفاق التحكیم، أو بهیئة التحكیم 

  . متتالیةتناوله في فروع سوف یتموإجراءاته، أو بحكم التحكیم، وهذا ما 

  حالات البطلان التي تتعلق باتفاق التحكیم :المطلب الثاني

) 10(من المادة ) 1(یقصد باتفاق التحكیم وفق ما حددته الفقرة 

الاتفاق الذي یقرر فیه طرفاه ((:من قانوني التحكیم العماني والمصري بأنه

كن الالتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو یم

... أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة

یعتبر اتفاقا على التحكیم كل إحالة ترد في العقد إلى وثیقة تتضمن  -3

شرط تحكیم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من 

  .))العقد

عقداً، وهو الأمر یتضح مما سبق أن اتفاق التحكیم لا یخرج عن كونه 

الذي یستوجب لصحته توافر الشروط الموضوعیة الخاصة بصحة العقود 

عموماً، وهي الرضا أو المحل والسبب، بالإضافة إلى بعض الشروط 

  . الخاصة التي ینص علیها قانون التحكیم

 2(ومن جهة ثانیة، فإن لاتفاق التحكیم عدة صور وفق ما حددته الفقرتین 

قانون التحكیم العماني والمصري والتي جاء  من) 10(من المادة ) 3و
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یجوز أن یقع التحكیم في شكل شرط تحكیم سابق على قیام النزاع ((:فیها

 - 3...یرد في عقد معین أو في شكل اتفاق منفصل یبرم بعد قیام النزاع

  . ))...یعتبر اتفاقاً على التحكیم كل إحالة

صور  2011لعام ) 48(م رقم كما حدد المشرع الفرنسي في قانون التحكی

اتفاق التحكیم یأخذ ((:على أنَّ ) 1442(حیث نصت المادة  ؛اتفاق التحكیم

شكل شرط تحكیم أو مشارطة تحكیم، فشرط التحكیم هو اتفاق بمقتضاه یلتزم 

الأطراف في عقد أو أكثر بإخضاع منازعاتهم المتولدة عن هذا العقد أو تلك 

عبارة عن اتفاق بمقتضاه یتفق : طة التحكیمالعقود إلى التحكیم، أما مشار 

  .3))الأطراف في نزاع قائم على إحالة نزاعهم إلى التحكیم

أنَّ العبرة في التمییز بین صور اتفاق التحكیم هي لحظة إبرام هذا یتضح وهنا 

ما یتم  االاتفاق، فإذا كانت سابقة على النزاع كنا بصدد شرط تحكیم، وغالبً 

برامه في إفي العقد الأصلي، بید أنه لیس هناك ما یحول دون الاتفاق علیه كبند 

اتفاق مستقل عن العقد، أما إذا تم إبرام الاتفاق بعد قیام النزاع كنا بصدد 

  . مشارطة تحكیم، وهذا دائما ما یكون في اتفاق مستقل عن العقد الأصلي

ویترتب وهكذا فإنَّ أساس حكم التحكیم الصحیح هو وجود اتفاق تحكیم صحیح، 

) 1484/1(وقد نصت على هذه الحالة المادة . على عدم وجوده بطلان الحكم

) 53(، والمادة 1980سنة ) 354(من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي رقم 

لا - 1((:  والتي نصت على أن. من قانون التحكیم العماني والمصري) أ/1(فقرة 

إذا لم یوجد اتفاق  - أ: لآتیةتقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال ا

  .))أو سقط بانتهاء مدته لقابلا للإبطاتحكیم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو 

                                                           
  .12هبه االله عماد، المرجع السابق، ص–حسام منصور –حسین خلیل . د -3
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ومن حالات عدم وجود اتفاق تحكیم، كما لو تبادل أطراف نزاع العقد الإداري 

ن ذلك یمثل اتفاق تحكیم، وعلیه فإذا أخطابات بشأن هذا النزاع، فاعتقد بعضهم 

  . 4تحكیم سیكون حكما باطلا لصدوره دون اتفاقصدر حكم فإنه 

  من الحالات، كأن یكون بین أطراف النزاع عدة عقود إداریة وكذلك

في حین خلا أحدها من هذا الشرط، ولجأ أحد  یتضمن بعضها شرط تحكیم

الخصوم للتحكیم لحسم هذا النزاع الذي لم یتضمن اتفاق تحكیم، فإذا 

  5.حكمها سیكون باطلاأصدرت هیئة تحكیم حكما، فإن 

ا لذلك قضت محكمة استئناف باریس في حكم لها صدر عام وتطبیقً 

ببطلان حكم تحكیم غرفة التجارة الدولیة بباریس الصادرة ضد  1984

الحكومة المصریة في قضیة هضبة الهرم، واستندت المحكمة في بطلان 

التي لم تكن عدم وجود اتفاق تحكیم ترتبط به الحكومة المصریة، و الحكم على

لها صفة التعاقد بین الأشخاص الموقعین على العقد الثاني المتضمن شرط 

  6.تحكیم

إذا كان اتفاق الأطراف مُنصبَّا على اللجوء لوسیلة  -اأیضً –وتتوافر الحالة 

أخرى كالتوفیق، قبل اللجوء للتحكیم، بحیث یكون اللجوء للتحكیم معلق 

حكیم قبل التوفیق، فإن حكم التحكیم طراف للتعلى شرط، فإذا لجأ أحد الأ

                                                           
 .194 محمد أحمد عبد النعیم، المرجع السابق، ص.  د-  4
 .246عید القصاص، المرجع السابق، ص . د5

6CA paris, 12 juillet, 1984, JDI, 1985  -  
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  7.سیكون باطلا لعدم تحقق الشرط الذي تعلق به اتفاق التحكیم

ا إلا أنه باطلا أو قابل من جانب آخر قد یكون اتفاق التحكیم موجودً 

للإبطال، وبالتالي یكون حكم التحكیم باطلا، كأن یكون اتفاق التحكیم غیر 

من قانون التحكیم المصري  )12(مكتوب بحسب ما جاء في المادة 

یجب أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً وإلا ((: والعماني، والتي نصت على

كان باطلاً، ویكون اتفاق التحكیم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان 

أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقیات أو غیرها من وسائل 

  .))الاتصال المكتوبة

ا  إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكیم وقت إبرامه فاقدً حكم التحكیم باطلاً یكون  كما

 ب/1الفقرة ) 53(المادة . (للأهلیة أو ناقصها وفق القانون الذي یحكم الأهلیة

  . )من قانوني التحكیم العماني والمصري

بطلان الاتفاق والحكم، والقانون الذي یحكم  هالخصومین تجعلفعدم أهلیة أحد 

هو القانون الشخصي لطرفي التحكیم وقت إبرام اتفاق التحكیم أو العقد  الأهلیة

  .8الأصلي المتضمن بند التحكیم

ویقصد بالأهلیة التي یستلزمها إبرام التحكیم هي أهلیة التصرف، أي الأهلیة 

اللازمة لتحمل الالتزامات والواجبات، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصریة 

محل إرادة القاصر وینصرف الأثر القانوني إلى ذلك  إرادة الوصي تحل((: أنب

                                                           

  ).29/9/2004ق، تاریخ  121لسنة ) 25(حكم محكمة استئناف القاهرة رقم - 7

معتز عفیفي، المرجع . ، مشار إلیه لدى د47لسنة ) 15(حكم محكمة النقض المدنیة المصریة رقم - 8

  .424السابق، ص
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الأخیر، وجوب استئذان الوصي بالنسبة لبعض التصرفات ومنها التحكیم، لیس 

  . 9.))....وإنما هو مقرر لمصلحة ناقص الأهلیة ؛بشرط للتعاقد أو التصرف

، كما یبطل حكم التحكیم لبطلان الاتفاق عند انتفاء الرضاء، في اللجوء للتحكیم

فالتحكیم كطریق اتفاقي النشأة لفض الخصومات، قوامه إرادة الخصوم الصحیحة 

، وعلیه إذا فرض التحكیم )، الغبنسالإكراه التدلیالخطأ، (الخالیة من العیوب 

  10.التحكیم بشكل قسري فإن ذلك من شأنه بطلان حكم

تحكیم یبطل اتفاق التحكیم عند مخالفته للنظام العام، ویكون اتفاق الوكذلك 

العام إذا تضمن الاتفاق مسألة من المسائل التي لا یجوز أن  مخالفا للنظام

تكون محلا للتحكیم، كمسائل الأحوال الشخصیة والأهلیة، أو المسائل 

من ) 11(الجنائیة، وغیرها من المسائل التي لا یجوز فیها الصلح، المادة 

  11.قانون التحكیم العماني والمصري

حیث  ؛في حالة عدم تحدید موضوع النزاع - أیضًا -یماتفاق التحك ویبطل

أن ولایة هیئة التحكیم یتوجب أن تكون مقصورة على نظر موضوع معین، 

والذي ینصرف إلیه إرادة المحتكمین، فإذا فصلت في مسألة لا یشملها 

                                                           
 16/2/1971ق، جلسة 36لسنة ) 275(حكم محكمة النقض المصریة رقم - 9

 )27/7/2005ق، تاریخ  21لسنة ) 113(مة استئناف القاهرة رقم حكم محك- 10

، الطبعــــة القــــاهرة مصــــر، ســــید أحمــــد محمــــود ، دعــــوى بطــــلان حكــــم التحكــــیم، دار النهضــــة العربیــــة،. د 11

خالـــد حســـن ، بطـــلان حكـــم التحكـــیم، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة . د. 346، ص2007 الأولـــى،

 .285، ص2006. عین شمس
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  . 12الموضوع، فإن قضاءها یضحى لا ولایة لها بالفصل فیه

في تحدید موضوع  ياني والمصر العمویؤید الباحث موقف المشرعین 

... ((: من قانون التحكیم على) 10/1(نصا في المادة ؛ حیث النزاع

ویجب ان یحدد الاتفاق المسائل التي یشملها التحكیم وإلا كان الاتفاق 

وتحدید للمسائل ... ((: التي نصت على) 30/1(، وأیضا المادة ))باطلا

د هو تحدید ولایة المحكمین، والهدف من هذا التحدی. ))....محل النزاع

وبالتالي الرقابة على مدى التزامهم بحدود المهمة المسندة إلیهم، بحیث إذا 

فصلت هیئة التحكیم في مسألة لا یشملها الاتفاق، فإنها تكون قد تجاوزت 

  . حدود ولایتها، ویتوجب الحكم ببطلان حكمها

فاق التحكیم أو كما أن بطلان حكم التحكیم لا یكون فقط عند بطلان ات

إذا صدر بعد انتهاء المدة المحددة لصدوره في - اأیضً - قابلیته للإبطال، بل 

اتفاق التحكیم، وأساس ذلك أن فوات المدة المحددة للمحكمین في اتفاق 

التحكیم، للفصل في النزاع الناشئ عن العقد الإداري دون صدور حكم، 

التالي لا تملك سلطة یجعل هیئة التحكیم مجردة من ولایة القضاء، وب

  .13الفصل في النزاع تحت طائلة بطلان الحكم

الدائرة  –ا مع ذلك قضت محكمة القضاء الإداري العمانیة وانسجامً 

ا لصدور حكم رفض دعوى البطلان موضوعً بفي حكمٍ لها  –الاستئنافیة 

                                                           
   ).392، ص26/11/2002ق، تاریخ 70لسنة ) 86(محكمة النقض المصریة رقم  حكم12

 .180سید أحمد محمود، المرجع السابق، ص . د 13
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  14.التحكیم ضمن المیعاد المحدد

لمشرعین العماني ویرى أن ا ؛والباحث یذهب مع الاتجاهات السابقة

 ؛والمصري لم یحددا في قانون التحكیم أسباب معینة لبطلان اتفاق التحكیم

لذلك تنطبق هنا القواعد العامة التي تنطبق على العقود بصفة عامة، 

وبحیث یبطل الاتفاق إذا تخلف شرط من شروط انعقاد العقود من رضا 

مقررة في قانون وأهلیة ومحل وسبب، بالإضافة إلى القواعد الخاصة ال

التحكیم، كضرورة أن یكون اتفاق التحكیم مكتوباً، أو ضرورة تحدید 

موضوع النزاع في اتفاق التحكیم أو تطابق موضوع التحكیم مع النظام 

  . العام أو قابلیته للتحكیم

وعلیه كان ینبغي الاكتفاء بالنص على حالة بطلان اتفاق التحكیم أو 

دون الحاجة إلى النص على حالة فقد ) أ/1فقرة  53المادة(قابلیته للإبطال 

لأن  ؛)ب/1فقرة  53(الأهلیة أو نقصانها، المنصوص علیها في المادة 

أحد أسباب بطلان العقود أو قابلیتها للإبطال هو فقد الأهلیة أو نقصانها، 

  ). 53/1(من المادة ) أ(مما یجعلها تدخل ضمن الفقرة 

إلى أنَّ قضاء الدولة یمارس رقابة قضائیة في هذا الصدد  ولابد من التنویه

 مأ ،سابقة على صدور حكم التحكیم، سواء من خلال مراجعة قسم الفتوى

لاتفاق التحكیم متى زادت قیمة العقد ) في مصر(إدارة الفتوى المختصة 

                                                           

 19س تاریخ .ق) 14(لسنة ) 558(رقم –الدائرة الاستئنافیة  –حكم محكمة القضاء الإداري العمانیة  14

 )2014مایو 
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حیث . عن خمسة آلاف جنیه، أو من خلال الطعن ببطلان اتفاق التحكیم

 1972لعام ) 47(ن مجلس الدولة رقم أعطى المشرع المصري في قانو 

دوراً أساسیاً لقسم الفتوى والتشریع في إجراء المراجعة المسبقة لاتفاق 

ولا یجوز لأي وزارة أو ((: والتي جاء فیها) 58(وذلك في المادة  ؛التحكیم

هیئة عامة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجیز أي عقد 

نفیذ قرار محكمین في مادة تزید قیمتها عن خمسة أو صلح أو تحكیم أو ت

  .15))آلاف جنیه بغیر استفتاء الادارة المختصة

ویؤید الباحث موقف المشرع المصري في النص على ضرورة استفتاء 

الإدارة المختصة في مجلس الدولة؛ حیث یلتزم أشخاص القانون العام 

ون قیمة العقد محل بعرض اتفاقات التحكیم على إدارة الفتوى بشرط أن تك

اتفاق التحكیم تزید قیمتها عن خمسة آلاف جنیه، وتتیح هذه المراجعة 

  ممارسة نوع من الرقابة السابقة على هذه الاتفاقات وبیان مدى شرعیتها

كما أنها تحقق فوائد عملیة، تتمثل في تجنیب الجهة العامة الارتباط باتفاقات 

في  - صلحة العامة، أو من شأنها أن تثیر تحكیم مخالفة للقانون، أو تخالف الم

مسؤولیة الجهة العامة، وتحمیلها نفقات باهظة من جراء  - حال مخالفتها للقانون 

 -مراجعة قسم الفتوى–ارتباطها بالتحكیم،  یترتب على إغفال مثل هذا الإجراء 

تزام قابلیة اتفاق التحكیم للإبطال، أي یمكن الطعن ببطلان اتفاق التحكیم لعدم ال

  . الجهة الإداریة بالاستفتاء

وجدیر بالذكر أن المشرع العماني نصّ في قانون وزارة الشؤون القانونیة رقم 

على اختصاص وزارة الشؤون القانونیة بمراجعة العقود التي 1994لسنة ) 14(

                                                           
  1972لعام ) 47(رقم من قانون مجلس الدولة المصري ) 58(المادة  - 15
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التزامات مالیة على الدولة تجاوز نصف ملیون ریال عماني قبل توقیعها  ینتجعنها

حكومیة، دون التمییز بین العقود التي تتضمن اتفاق تحكیم من  من أي وحدة

  .عدمه

حبذا لو یتم إعطاء محكمة القضاء الإداري في سلطنة عمان صلاحیة لذلك 

مراجعة اتفاقیات التحكیم المبرمة من قبل الأشخاص العامة إذا زادت عن قیمة 

ر القسم معینة، أو یتم إحداث قسم استشاري یتولى هذه المهمة على غرا

أو  ،الاستشاري في مجلس الدولة المصري، لاسیما أن أعضاء القسم الاستشاري

أعضاء محكمة القضاء الإداري لدیهم الخبرة القانونیة، فضلاً عن تخصصهم في 

المنازعات الإداریة بشكل عام والعقود الإداریة بشكل خاص، ومدى ملاءمتها مع 

  . وتقدیم النصح والمشورة لها الإدارةام الطریق أم إنارةنظام التحكیم، في سبیل 

رقابة قضائیة سابقة على  - اأیضً –من زاویة أخرى، فإن قضاء الدولة یمارس 

اتفاق التحكیم، فقد أتاح المشرع الفرنسي لقضاء الدولة ممارسة دور رقابي على 

مبدأ الاختصاص وذلك كاستثناء من  ؛اتفاق التحكیم قبل صدور الحكم النهائي

  . 16اصبالاختص

لسنة ) 48(من قانون التحكیم الفرنسي رقم ) 1448(حیث نصت المادة 

عندما یعرض على قضاء الدولة نزاع ناشئ عن اتفاقیة ((:، على2011

تحكیم، یعلن القضاء عدم اختصاصه، ما لم تكون محكمة التحكیم قد 

انعقدت أو إذا كانت اتفاقیة التحكیم باطلة أو غیر قابلة للتطبیق بشكل 

  .))ضحوا

                                                           
16Nougein (H.J) Reinhard (Y), ANCEL (P), Rivier (M.C), , Guide pratique de l'arbitrage et 

de médiation commercial, N65. 2004. p200. 
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من ) 1فقرة  13(أما المشرعان العماني والمصري، فقد أوردا في المادة 

یجب على المحكمة التي یرفع إلیها نزاع ((: قانون التحكیم النص على أنه

یوجد بشأنه اتفاق تحكیم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى علیه 

  ))بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى

-ن العماني والمصري ألزما محاكم الدولة ین هذا النص أن المشرعیتبین م

إذا عرض علیها نزاع مبرم بشأنه اتفاق  -بما فیها محاكم القضاء الإداري

تحكیم أن تقرر عدم قبول الدعوى، دون إعطاء أي دور رقابي للقضاء 

  . على هذا الاتفاق

بمقتضى القواعد العامة  الذلك اتجه غالبیة الفقه إلى هذا الدور الرقابي مقررً 

دون حاجة لوجود نص، وذلك تجنبا للسیر في إجراءات مصیرها الحتمي 

  .17إلى البطلان

من المشرعین العماني والمصري قد سایرا  حبذا لو أن كلاوالخلاصة 

المشرع الفرنسي في هذا في تدعیم رقابة القضاء على اتفاق التحكیم، بحیث 

ضاء بعدم قبول الدعوى بعد أن یفصل في إذا كان الاتفاق صحیح یحكم الق

صحة أو بطلان الاتفاق، أما إذا تبین للقضاء بطلان هذا الاتفاق، فإن 

  .علیه أن یعلن بطلانه ویستمر في نظر النزاع

                                                           

 ، الطبعــةالقــاهرة مصــر، أحمــد ســلامة، التحكــیم فــي المعــاملات المالیــة الداخلیــة والدولیــة، دار النهضــة العربیــة،. د 17

  .289، ص2006 الأولى،
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، في المادة 2011لعام ) 48(وهذا ما خطّه قانون التحكیم الفرنسي رقم  

ي الوقائع في عندما تبطل المحكمة حكم التحكیم، تفصل ف(():1493(

)) إطار المهمة المسندة إلى المحكم، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك

ولا شك أن إسناد ولایة الفصل في مدى صحة أو بطلان اتفاق التحكیم ، 

قبل صدور حكم التحكیم من شأنه أن یكفل نوعا من الرقابة القضائیة 

حكم التحكیم، المهمة على التحكیم، الأمر الذي یحدّ من حالات بطلان 

ذلك  ینتجعنویجنّب الأطراف مشقة العودة إلى القضاء من جدید، مع ما 

نه یتعارض مع الهدف من التحكیم كوسیلة أمن إهدار للوقت والنفقات، كما 

مر الذي یفترض منح القضاء سریعة ومرنة لحسم المنازعات الإداریة، الأ

بطلان اتفاق  ونظر دعوى ،الإداري الاختصاص بممارسة هذه الرقابة

  . التحكیم

  

  

  حالات البطلان التي تتعلق بهیئة التحكیم وإجراءاته: الثانيالمبحث 

من قانون التحكیم المصري ) ج، هـ(فقرة ) 53(یستفاد من المادة 

لا تقبل دعوى  - 1«: أنه نصت علىإذ  ؛والعماني على حالات بطلان

تعذر على أحد  إذا - ج ..:بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال الآتیة

محكم طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحیحا بتعیین 

إذا تم  -هـ. أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته ،بإجراءات التحكیم أو

أو تعیین المحكمین على وجه مخالف للقانون أو  ،تشكیل هیئة التحكیم
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  : وهذا ما سوف نفصّله بما یلي. »لاتفاق الطرفین

  : البطلان المتعلقة بهیئة التحكیم أو تعیین محكمین حالات: لب الأولالمط

سلطنة عمان بمبدأ  مأ ر،مص مأ ،أخذ التشریع التحكیمي سواء في فرنسا

ا التشكیل الاتفاقي، أي ترك الحریة للخصوم في تشكیل هیئة التحكیم، رغم

ونیة حیث تم تقییدها بعدة ضوابط وشروط قان ؛عدم إطلاق هذه الحریة من

، من قانون التحكیم العماني )20- 19-18- 17(نصت علیها المواد 

كما فرض المشرع رقابة قضائیة على هذا التشكیل لهیئة التحكیم . والمصري

بعد صدور الحكم التحكیمي، بمقتضاها یمكن لقضاء الدولة إبطال حكم 

  . التحكیم إذا كان صادرا من هیئة غیر مستوفیة للشروط

المادة  التحكیم وذلك فيع الفرنسي رفع دعوى بطلان حكم فقد أجاز المشر 

لا یجوز الطعن  : ((من قانون التحكیم على) 1520(والمادة ) 1492(

وقد سار . ))تم تشكیل هیئة التحكیم بشكل غیر منظم - 2: بالبطلان إلا إذا

السالف ) 53(المشرع العماني والمصري على ذات النهج استناداً إلى المادة 

  . ة إلیهاالإشار 

ویمكن رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الصادر في العقد الإداري إن كان 

من هیئة غیر مشكلة تشكیلا صحیحا، كصدوره من هیئة تحكیم  اصادرً 

أو كان صادرا من هیئة تحكیم تم رد أحد .18مكونة من عدد زوجي

و وفقا للقانون، أ منهأعضائها أو عزله أو تنحیه دون أن یتم تعیین بدیل 

                                                           
18CA de, rennes, 7fev, 1997, RTd.com 1997, p437 

2003یونیو  27لسنة ) 97(وأیضاً حكم محكمة استئناف القاهرة رقم   
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أن یكون المحكم قاصر أو حُكم علیه في إحدى الجرائم ولم یرد إلیه 

  .19اعتباره، أو من محكم ذي جنسیة غیر المتفق علیها

ا لذلك قضت الدائرة الاستئنافیة بمحكمة القضاء الإداري في سلطنة وتطبیقً 

عمان ببطلان حكم التحكیم بسبب بطلان تعیین محكم، وقد جاء في هذا 

ا كان الثابت من مطالعة العقد المبرم بین الطرفین أنه عقدا ولم((: الحكم 

إداریا لضمنه شروطا استثنائیة غیر مألوفة في العقود المدنیة، ومن ثم فإنه 

من قانون المحكمة المشار إلیه یكون رئیس ) مكررا 6(وطبقا لحكم المادة 

 محكمة القضاء الإداري بما له من ولایة قضائیة سلطة تعیین المحكم

للفصل في النزاع القائم بین الطرفین حال عدم توصلهم لاتفاق بتعیین ذلك 

حیث إنه ولئن كان الأمر كذلك إلا أن الثابت أن تعیین المحكم  ؛المحكم

الفرد، صدر من رئیس محكمة الاستئناف بالسیب، وبالتالي یكون تعیین 

یوصم حكم  المحكم المذكور قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي

التحكیم الصادر بناء على ذلك القرار بالبطلان إعمالاً بالقاعدة الفقهیة التي 

  20).)أن ما بني على باطل فهو باطل ((تقرر

أنه یتوجب على المحكمة مراعاة أحكام المادة الثامنة  إلى ویشیر الباحث

                                                           

  مصــــر، القــــاهرة بــــدون رقــــم طبعــــةعلــــي بركــــات، الطعــــن فــــي أحكــــام التحكــــیم، دار النهضــــة العربیــــة، . د 19

) 82(، وحكمهــا رقــم 2001ســبتمبر  24تــاریخ ) 23(قــم حكــم محكمــة اســتئناف القــاهرة ر  .55، ص 2003

 2003فبرایر  23تاریخ 

20
س تاریخ .ق) 14(لسنة ) 983( معمان رقحكم الدائرة الاستئنافیة بمحكمة القضاء الإداري في سلطنة 

وأیضاً رقم . 2014نوفمبر 10س تاریخ .ق) 14(لسنة ) 773(وأیضاً أحكامها رقم. 2014نوفمبر 24

 ). 2016نوفمبر 7س تاریخ .ق) 16(لسنة ) 925(
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إذا استمر أحد ((:من قانون التحكیم العماني والمصري والتي جاء فیها

في النزاع في إجراءات التحكیم مع علمه بوقوع مخالفة لشروط في اتفاق طر 

أو لحكم من أحكام هذا القانون مما یجوز الاتفاق على مخالفته  ،التحكیم

أو خلال  ،ولم یقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في المیعاد المتفق علیه

منه عن حقه  ستین یوما من تاریخ العلم عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولا

  .))في الاعتراض

أن المشرع العماني وكذلك المصري حثاّ الأطراف  یظهر من هذا النص

على تقدیم اعتراضاتهم بشأن أي مخالفة في اتفاق التحكیم أو حكم من 

حكام قانون التحكیم المتعلق بتشكیل هیئة التحكیم، وذلك في المیعاد أ

عدم قبول دعوى بطلان المحدد تحت طائلة سقوط حقه في الاعتراض، و 

  . العام ممتعلقا بالنظاحكم التحكیم استنادا لهذه الحالة إلا ما كان 

ا لذلك، قررت الدائرة الاستئنافیة لدى محكمة القضاء الإداري برفض وتطبیقً 

لأن الطاعن استمر بإجراءات التحكیم مع علمه  ؛تحكیمالبطلان حكم 

نزولا عن حقه في  بوجود مخالفة بإجراء تعیین محكم، مما یعدّ 

من قانون التحكیم ) 1466(ما قررته المادة  -أیضا-وهذا. 21الاعتراض

الطرف الذي یمتنع ((:، والتي جاء فیها2011لعام ) 48(الفرنسي رقم 

بعلمه وبدون سبب شرعي عن الاعتراض أمام هیئة التحكیم في الوقت 

  .))المناسب، یعتبر قد تنازل عن حقه

                                                           
س .ق) 17(لسنة ) 1326(حكم الدائرة الاستئنافیة لدى محكمة القضاء الإداري رقم 21

 2017أكتوبر  24تاریخ 
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  : البطلان المتعلقة بإجراءات التحكیم حالات: المطلب الثاني

لما كانت هیئة تحكیم تمارس وظیفة قضائیة تتمثل بالفصل في المنازعات 

لذلك فإنه یتوجب علیها مراعاة  ؛إصدارها حكم له طبیعة قضائیة عبر

ومنها احترام  ،المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر الإجراءات أمام المحاكم

  . 22جهة وغیرها من المبادئ العامة في التقاضيومبدأ الموا ،حقوق الدفاع

بداء دفاعاتهم إعلیه، فإنه لابد من اتاحة المجال لخصوم التحكیم من 

وتمكینهم من تقدیم مستنداتهم وملاحظتهم، وإحاطة كل خصم علما بما 

  . أبداه وقدمه الخصم الآخر وما اتخذ من إجراءات

هو أنَّ مبدأ احترام حقوق الدفاع وهنا فإن العلّة من النَّص على هذه الحالة 

أمام قضاء  مأ ،والمواجهة من المبادئ الأساسیة سواء أمام قضاء الدولة

أم  الذلك على المحكم احترام هذا المبدأ سواء أكان التحكیم داخلی ؛التحكیم

، واحترام هذا المبدأ ینبغي مراعاته في مختلف مراحل التحكیم حتى ادولی

  23.قفل باب المرافعة

ذلك أجاز المشرع الفرنسي رفع دعوى بطلان حكم التحكیم الصادر بدون ل

والمادة ) 1492(والمادة ) 1484/4(وذلك في المادة  ؛احترام مبدأ المواجهة

وتطبیقا لذلك قُضي . 2011لعام / 48/من قانون التحكیم رقم ) 1520(

                                                           

وانظمة التحكیم الدولیة، بدون  1994لسنة  27أحمد الصاوي، التحكیم طبقاً للقانون رقم . د22

  .238، ص 2002. دار نشر

 
23CA paris 1ch,C, 1 juillet 1999, rev, arb, 1999, p843 
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فنیة ببطلان حكم التحكیم لاستعانة هیئة التحكیم بخبیر لبعض المسائل ال

  24.دون إحاطة الخصوم بتقریر الخبیر

ما أكدت علیه محكمة القضاء الإداري العمانیة في أحد  -اأیضً –وهذا 

من المستقرّ علیه في قضاء هذه المحكمة أنّ إهدار (.. (: أحكامها جاء فیه

حقّ الدّفاع موجب ومبرّر للحكم بالبطلان، باعتبار أنّ هذا الحقّ إنّما یُعدّ 

الجوهریّة لسیادة القانون كونه یكفل للخصومة القضائیّة أحد الأركان 

عدالتها بما یصون قیمتها بألا یكون الفصل فیها بعیدًا عن أدلّتها أو نابذًا 

الحقّ في إجهاضها من خلال مقابلتها بما یهدمها من الأوراق والمستندات، 

حقوق أحد من الخصوم بل مكافئًا بین  متحفیافلا یكون بنیان الخصومة

، جوانبهانفیها استظهارًا لحقائقها واتصالا بكل  وإثباتها أفرصهم في مجال 

وأنّ حقّ الدّفاع لن یثمر أثره ولا یؤتي أكله إلا بضمان مبدأ المواجهة بین 

سماع مرافعاتهم الشفهیّة وتمكینهم من استلام نسخ من  عبرالخصوم 

ة والسّماح لهم بالاطلاع على المستندات المقدّمة وسماع المرافعات المكتوب

الثابت أنّ هیئة التحكیم ...  شهود الإثبات أو النّفي إن اقتضى الأمر ذلك،

قد أخلّت على نحو جسیم بحقّ جهة الإدارة المحتكم ضدّها في الدّفاع 

برفض سماع استشاري المشروع حول إجراءات التسویة الّتي تمّت بین 

  25))لذلك حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكیم ؛نالطّرفی

                                                           
24CA paris, 8 jamvier 1983, rev, arb, p87 

25
وأیضــــــاً ) 2018یونیــــــو  25س تــــــاریخ .ق) 18(لســــــنة ) 500(محكمــــــة القضــــــاء الإداري العمانیــــــة رقــــــم 

) 17(لســنة ) 649(وأیضــاً حكمهــا رقــم . 2016ینــایر  18س تــاریخ .ق) 15(لســنة ) 1481(أحكامهــا رقــم 

 .م2014مایو 19س تاریخ .ق) 14(لسنة ) 558(وأیضاً حكمها رقم . 2017ونیو ی 19س تاریخ .ق
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أن المشرع العماني  یتبین) ج/1فقرة/53(من جهة ثانیة، ومن المادة 

أن یتعذر  - الشرط الأول: هماه، والمصري وضعا شرطین للحكم ببطلان

رجوع هذا التعذر  - الشرط الثاني. على أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه

ذا تخلف شرط منهما، لا یكون هناك محل لأسباب خارجة عن إرادته، فإ

  .دعوى البطلان

إذا كان ((: وهذا ما أكدت علیه محكمة استئناف القاهرة في حكم لها 

الطرف مدعي البطلان قد حصل على فرصة كافیة لتقدیم دفاعه ومستنداته 

أمام الخبیر ولم یفعل، فلا تتوافر هذه  مأ ،سواء أمام هیئة التحكیم

  26.))...الحالة

 مأ ،مصر مأ ،یشیر الباحث إلى أن تشریعات التحكیم سواء في فرنساو 

سلطنة عمان لم تكتفِ بفرض رقابة قضائیة لاحقة على صدور حكم 

التحكیم، بل فرضت رقابة سابقة على صدور حكم التحكیم، من خلال 

  . الرقابة والمساعدة في تشكیل هیئة التحكیم وتعیین المحكمین

 2011لعام ) 48(لفرنسي في قانون التحكیم رقم ففي فرنسا نص المشرع ا

تتألف هیئة التحكیم من محكم أو أكثر على أن ((:على) 1451(في المادة 

یكون عددهم فردیا، وفي حالة عدم وجود اتفاق بین الأطراف على تعیین محكم 

آخر، تنعقد الهیئة التحكیمیة بعد مرور شهر من قبول تعیینهم من قبل المحكمین 

 كذلكو .))/1459/ین أو من قبل القاضي المختص المشار إلیه في المادة المعین

على قیام القاضي  ذاته من القانون) 1454- 1453- 1425(نصوص المواد 

                                                           
 . م2003ینایر  8تاریخ ) 51(حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 26
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أو رئیس المحكمة التجاریة حسب  ،وهو رئیس المحكمة الابتدائیة ،المختص

  .27الاتفاق بتسویة أي خلاف یتعلق بتأسیس هیئة التحكیم

مان ومصر، فقد نص المشرعان في قانون التحكیم في المادة أما في سلطنة ع

حیث أوضحت تلك  ؛على دور القضاء المساعد في تعیین المحكمین) 17(

المادة في فقرتیها الأولى والثانیة حالات تدخل القضاء بسبب عدم اتفاق طرفي 

التحكیم على اختیار المحكمین، أو على كیفیة ووقت اختیارهم، وكذلك مخالفة 

تتولى المحكمة المشار إلیها في ) 17(وطبقا لنص المادة . إجراءات اختیارهم

المادة التاسعة من قانوني التحكیم العماني والمصري عملیة اختیار المحكم أو 

في  نظرالالمحكمین، وهذه المحكمة في مصر، هي المحكمة المختصة أصلا ب

تحكیم الدولي ما لم یتفق الداخلي، ومحكمة استئناف القاهرة بالنسبة لل النزاع

  .28الطرفان على محكمة استئناف أخرى

وبتطبیق ذلك على التحكیم في المنازعات الإداریة، فإن المحكمة المختصة 

أصلاً بنظر النزاع الإداري، هي محاكم مجلس الدولة أي المحكمة الإداریة 

ص أو محكمة القضاء الإداري بحسب قیمة النزاع، وبالتالي ینعقد الاختصا

  . بتعیین المحكمین لهذه المحاكم

لسنة ) 3(أما في سلطنة عمان، فإنه إلى وقت صدور المرسوم السلطاني رقم 

، كانت المحكمة 1993لسنة ) 47(بشأن تعدیل قانون التحكیم رقم  2007

التجاریة هي الجهة المختصة بمسائل التحكیم ومنها تعیین المحكمین، على أن 

                                                           
 .170، المرجع السابق، ص وآخرونحسین خلیل . د27

لدولیة، النظریة العامة لدور التحكیم الدولي والقضاء في تسویة منازعات التجارة ا القاضي،خالد . د28

  .420ص، 2002، المنصورة، الطبعة الأولى،مطبوعات جامعة المنصورة، مصر
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الاستئنافیة بتلك المحكمة إذا تعلقت بتحكیم دولي، ینعقد الاختصاص للدائرة 

، سار المشرع العماني على نهج 2007لسنة ) 3(ولكن بصدور المرسوم رقم 

نظیره المصري، فجعل الاختصاص للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، إذا 

كان التحكیم داخلي، أما إذا كان التحكیم الدولي فیكون الاختصاص لمحكمة 

  . ف بمسقطالاستئنا

من قانون ) مكرر 6(وبتطبیق ذلك على المنازعات الإداریة، فقد نصت المادة 

ویكون الاختصاص ... : ((ىم عل2009لعام ) 3(محكمة القضاء الإداري رقم 

بنظر مسائل التحكیم التي یحیلها القانون المذكور إلى القضاء، فیما یتعلق 

دائرة الاستئنافیة أو رئیس المحكمة بحسب بالعقود الإداریة للدائرة الابتدائیة أو لل

ا لهذا النص فإن الاختصاص یكون للدائرة الابتدائیة أو ووفقً . ))الأحوال

أو  االاستئنافیة أو رئیس المحكمة إذا كان التحكیم في النزاع الإداري داخلی

وبالتالي یكون . ، ولمحكمة استئناف مسقط إذا كان التحكیم دولياوطنی

  .ین المحكمین لرئیس محكمة القضاء الإداري العمانیةالاختصاص بتعی

وحیث ((: ا لذلك قررت محكمة القضاء الإداري العمانیة في أحد أحكامهاوتطبیقً 

إن المشرّع قد خص في مسائل التحكیم المتعلقة بالعقود الإداریة الدائرة 

كام الاستئنافیة لمحكمة القضاء الإداري بنظر دعاوى البطلان التي تستهدف أح

التحكیم وجعله اختصاصًا حصریًا لها، كما خصّ رئیس المحكمة بتعیین 

 من قانون التحكیم في المنازعات) 17(المحكّمین من خلال مضمون المادة 

  .29))المدنیة والتجاریة

من جهة أخرى، لا یقتصر تدخل القضاء بالمساعدة في تشكیل هیئة 

                                                           
یونیو  16س تاریخ .ق) 19(لسنة ) 525( رقم العمانیةمحكمة القضاء الإداري حكم  29

2019  
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وفق –لب من أحد الطرفین وإنما یتدخل بط ؛التحكیم على الحالات السابقة

عند مخالفة الطرف الآخر إجراءات اختیار ) 17(الفقرة الثانیة من المادة 

المحكمین التي اتفقا علیها، أو لم یتفقا، أو لم یتفق المحكمان المعنیان على 

  .30أمر مما یلزم اتفاقهما علیه

مما تقدم یخلص الباحث إلى أن رقابة القضاء لا تقف على صدور حكم 

أن یمارس رقابة سابقة تتجاوز اتفاق التحكیم إلى  ءالقضا علىتحكیم، بل ال

الرقابة على تشكیل هیئة التحكیم المنوط بها حسم النزاع، فإذا امتنع أحد 

الأطراف عن تعیین محكم أو لم یتم الاتفاق على تعیین المحكم، فإنه لا 

تشكیل هیئة مفر من الالتجاء إلى القضاء لطلب المعاونة والمساعدة في 

من جهة  امن جهة ومساعد ارقابی اهو دور  االتحكیم، فیكون دور القضاء إذً 

  . أخرى

  

  

  

  

                                                           

رفعت عبد المجید، دور القضاء الداعم والمعاون لتحقیق فاعلیة التحكیم في التشریع . د 30

 2005،الدور الحیوي للقضاء في التحكیم مقدم لمؤتمر شرح الشیخ حولالمصري والمقارن، بحث 

  .7،ص
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  حالات البطلان التي تتعلق بحكم التحكیم :الثالث المبحث

من قانون التحكیم على ) 53(نصّ المشرعان العماني والمصري في المادة 

ث جاء في هذه حی ؛عدة حالات لقبول دعوى البطلان تتعلق بحكم التحكیم

إذا  - د...: لا تقبل دعوى البطلان إلا في الأحوال الآتیة - 1(( :المادة

استبعد حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبیقه على 

إذا فصل حكم التحكیم في مسائل لا یشملها اتفاق -موضوع النزاع، و

ن في حكم التحكیم، إذا وقع بطلا - التحكیم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، ز

  .أو كانت إجراءات التحكیم باطلة بطلاناً أثر في الحكم

تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان  -2

أو في مصر  ))حكم التحكیم إذا تضمن ما یخالف النظام في سلطنة عمان

  . بالنسبة لقانون التحكیم المصري

  :ما یليالالات وفقوقد ذهب الفقه في توضیح هذه الح

حكم التحكیم تطبیق القانون الذي اتفق علیه  استبعاد: المطلب الأول

  : الأطراف

الأصل المسلَّم به في التحكیم هو أن القواعد التي اتفق الأطراف على 

تطبیقها على موضوع النزاع تمثل قانون الطرفین، ومن ثم فإن استبعاد 

لأن القول بغیر ذلك یفضي  ؛یمالمحكم لها یعد سببا لبطلان حكم التحك

  . 31لإهدار إرادة الخصوم التي تمثل العمود الفقري لنظام التحكیم

                                                           

، 2002 ،الأولــــى العربیــــة مصــــر،القاهرة الطبعــــةعبــــد المــــنعم شــــرف، العقــــود الاداریــــة، دار النهضــــة . د 31
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) 1492(وهذا ما نص علیه المشرع الفرنسي في قانون التحكیم  في المادة 

 -3 ...:لا یجوز الطعن بالبطلان إلا إذا ((:على) 1520(والمادة 

، ومن ))مهام المسندة إلیهاأصدرت هیئة التحكیم حكمها دون الالتزام بال

هذه المهام بالتأكید احترام إرادة الخصوم في تطبیق القانون المتفق علیه من 

وهذا ما أیده القضاء الفرنسي من أن المحكم یلتزم بالفصل . طرافقبل الأ

في النزاع طبقا لنصوص القانون الذي اختاره الأطراف، بحیث یكون مخالفا 

ى استبعد نصوص هذا القانون وفصل في النزاع لحدود التزامه، ومهمته مت

  . 32طبقاً لقواعد العدالة مما یستوجب إلغاء حكمه

كما سار على هذا النهج القضاء المصري حینما قرر بطلان أحكام التحكیم 

 الصادرة بناءً على استبعاد القانون الإداري المصري الواجب التطبیق، بدلاً 

ن العقود المتنازع نظراً لأ ؛ة التحكیممن القانون المدني الذي طبقته هیئ

  . 33ا إداریةعلیها تعد عقودً 

وحیث : (وهذا ما ذهب إلیه أیضاً القضاء الإداري العماني حینما قرر

یتجلى مما سلف تفصیله أن هیئة التحكیم اقتصرت على مجاراة الخبیر 

وانطباقه على  )الكود العربي الموحد (المنتدب في تأكیدها على إلزامیة 

موضوع النزاع، دون أن تستوثق مسبقا من مدى صحة تطبیق هذا الكود 

لدى الجهات الإداریة المختصة بالترخیص والرقابة في مجال إنشاء 

                                                                                                                                    

 .128ص

32CA paris, 4 fev 1966, rev, arb p77 
) 8(، وكذلك حكمها رقم 5/12/1995، تاریخ )ق94(لسنة ) 19(حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 33

  ).7/9/1999، تاریخ )ق15(لسنة 
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المباني، ولما كان الثابت من إفادة بلدیة مسقط المشار إلیها أن الكود 

ا العربي لیس مطبقا في سلطنة عمان، فتكون هیئة التحكیم بذلك قد وقعت في م

هو محظور علیها، واستبعدت دون وجه حق تطبیق الكودات الدولیة المعمول بها 

ببلدیة مسقط التي راجعت خرائط وتصامیم المبنى محل هذه الدعوى، والتي أكدت 

حسب إفادة الجهة المختصة بها سالفة الذكر، أن تلك الكودات تُعد وحدها  - 

تطبیقه بین طرفي منازعة  المرجع المعتمد في القانون العماني المتفق على

التحكیم، الأمر الذي تتحقق معه إحدى حالات البطلان المقررة قانونا في حكم 

سالفة الذكر وهو ) 53(من المادة ) د(التحكیم الماثل، وهي الحالة الواردة بالفقرة 

ما یتعین معه القضاء ببطلان حكم التحكیم المطعون علیه اكتفاء بتلك الحالة، 

  . 34حث باقي أوجه البطلان الأخرى المدعى بهادون حاجة لب

فإن كان المحكم یمارس وظیفة قضائیة كتلك التي یمارسها القاضي، فإنه ملزم 

القانون، إلا أن معظم القوانین الداخلیة وكذلك  وفق القواعدبأن یفصل في النزاع 

ازت الاتفاقیات الدولیة، وأیضاً لوائح مراكز التحكیم ذات الصفة الدولیة، أج

التحرر من التقید بقواعد القانون وأعطت للمحكمین سلطة الفصل في النزاع 

بمقتضى قواعد العدالة والانصاف طالما اتفق الأطراف على تخویلهم هذه 

  .35السلطة

                                                           
34

 16س تاریخ .ق) 19(لسنة ) 2-ح- ب(رقم  -الاستئناف- حكم محكمة القضاء الإداري العمانیة 

لسنة ) 6- ح-ب(رقم . 2018مایو  7س تاریخ .ق) 18(لسنة ) 605(أحكامها رقم )  2019أبریل 

. 2018أكتوبر  13س تاریخ .ق) 18(لسنة ) 1-أ- س(رقم . 2018أكتوبر  28س تاریخ .ق) 19(

مارس  28س تاریخ .ق) 16(لسنة ) 51(رقم  2017فبرایر  13س تاریخ .ق) 17(لسنة ) 59(رقم

2016  

ـــاهرة، بـــدون رقـــم طبعـــة،محســـن شـــفیق، التحكـــیم التجـــاري الـــدولي، دار النهضـــة العربیـــة. د 35  ، مصـــر، الق

مــــن قواعــــد تحكــــیم غرفــــة التجــــارة الدولیـــــة ) 17(والمــــادة  )42(اتفاقیــــة واشــــنطن، المــــادة . 95، ص1997
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على هیئة : ((الفرنسيمن قانون التحكیم ) 1512(المادة  وقد جاء ذلك في

لة إذا كلفها الأطراف بتلك التحكیم أن تفصل في النزاع وفقاً لقواعد العدا

من قانوني التحكیم ) 39/4(وفي ذات السیاق تنص المادة . ))المهمة

اذا اتفق طرف التحكیم –یجوز لهیئة التحكیم (( :العماني والمصري على أنه

أن تفصل في موضوع النزاع على  -صراحة على تفویضها بالصلح

  .))القانونمقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقید بأحكام 

حالة اغفال  - محل المقارنة–ومن جهة ثانیة، أدركت تشریعات التحكیم 

أو عدم اتفاقهم على القانون الواجب التطبیق على موضوع  ،أطراف التحكیم

فقد . النزاع، وذلك بتخویل هیئة التحكیم دورا احتیاطیا بتحدید هذا القانون

على هیئة ((:لى أنهمن قانون التحكیم الفرنسي ع) 1511(نصت المادة 

التحكیم الفصل في النزاع وفقا لقواعد القانون الذي تم اختیاره من قبل 

أو إذا لم یتوفر ذلك فتفصل في النزاع وفقاللقانون الذي تراه  ،الأطراف

  . ))مناسبا في جمیع الحالات، یجب مراعاة الأعراف التجاریة

ط أكثر من أما في سلطنة عمان ومصر، فقد حاول المشرع وضع ضواب

حیث لم یترك الحریة المطلقة لهیئة التحكیم في تحدید  ؛المشرع الفرنسي

وإذا لم ((:من أن) 39(القانون الذي تراه ملائما، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

یتفق الطرفان على القواعد القانونیة واجبة التطبیق على موضوع النزاع، 

لقانون الذي ترى أنه الأكثر طبقت هیئة التحكیم القواعد الموضوعیة في ا

                                                                                                                                    

  من قواعد تحكیم مركز القاهرة الاقلیمي للتحكیم التجاري الدولي) 33(بباریس، والمادة 
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  . ))اتصالاً بالنزاع

ولكن رغم هذا النص، فإن هیئة التحكیم مازالت تملك سلطات كبیرة في 

لأن مسألة تحدید القانون الأكثر اتصالا بالنزاع تدخل في السلطة  ؛ذلك

  . التقدیریة لهیئة التحكیم

ند الفصل في أنه یتوجب على هیئة التحكیم أن تراعي عإلى  ویشیر الباحث

الفقرة  حسبالتجاریة،  النزاعوالأعرافموضوع النزاع شروط العقد محل 

  .من قانوني التحكیم العماني والمصري) 39(من المادة ) 3(

وقد تأثر المشرعان العماني والمصري في ذلك بالقانون النموذجي للتحكیم 

في جمیع  - 4(( :على) 28(التجاري الدولي، والذي ینص في المادة 

  .36))الاحوال، تفصل هیئة التحكیم في النزاع وفقاً لشروط العقد

ا لذلك قضت المحكمة التجاریة بسلطنة عمان في حكمها الصادر وتطبیقً 

وحیث أنه عن موضوع دعوى البطلان، فإن المادة ((: أنه 1998عام 

من قانون التحكیم قد عددت الأحوال التي تقبل فیها هذه الدعوى ) 53(

وهي حالة ما إذا استبعد حكم التحكیم ) د(ا ورد في الفقرة ومن بینها م

تطبیق القانون الذي اتفقت الأطراف على تطبیقه على موضوع النزاع، وهي 

الحالة التي استند إلیها المدعي في طلبه ببطلان قرار المحكم، ومن 

المعروف ان استبعاد تطبیق العقد المبرم بین الطرفین یتساوى مع استبعاد 

                                                           

ــــى،محمــــود بریــــري، التحكــــیم التجــــاري الــــدولي، دار النهضــــة العربیــــة، مصــــر. د 36  ، القــــاهرة، الطبعــــة الأول
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فإن ... ق القانون المتفق علیه باعتبار ان العقد شریعة المتعاقدینتطبی

  . 37))الحكم یكون مشوباً بالبطلان

  : المحكم حدود اتفاق التحكیم تجاوز: المطلب الثاني

من بین الشروط اللازمة لصحة اتفاق التحكیم تحدید موضوع النزاع أو 

من قانوني ) 30-10(المسائل لتي یشملها، وهذا ما أكدت علیه المواد 

  . التحكیم المصري والعماني

ما أكدت علیه أحكام القضاء حینما قررت محكمة النقض  -اأیضً  - وهذا

التحكیم طریق استثنائي لفصل المنازعات، قوامه الخروج «: المصریة أن

ومن ثم یتعین أن تتضمن مشارطة التحكیم تحدیداً . عن طریق التقاضي

  . 38))ة المحكمینلموضوع النزاع حتى تتحدد ولای

أن الحكمة من ذلك هو مراقبة هیئة التحكیم للوقوف على مدى یظهر 

. التزامها بحدود هذا الاتفاق، فإذا ثبت تجاوزها، فإن حكمها یكون باطلا

والسبب في ذلك أن هیئة التحكیم یتحدد اختصاصها بمقتضى إرادة 

الفصل في مسائل ولذلك ینبغي علیها الالتزام بهذا التحدید، وعدم  ؛الخصوم

أخرى غیر واردة في اتفاق التحكیم حتى ولو كانت مرتبطة بموضوع النزاع 

إن قاضِ (ا، وبالتالي لا تنطبق علیه قاعدة باعتبار أن المحكم لیس قاضیً 

                                                           
 ).195، ص1998اكتوبر عام  19الصادر بتاریخ ) 2/98(ة بسلطنة عمان رقم حكم المحكمة التجاری37

38
  ). 2006ابریل  20تاریخ ) 1626(حكم محكمة النقض المصریة رقم 
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  ). الأصل هو قاضِ الفرع

ویشترط للحكم ببطلان حكم التحكیم لتجاوز حدود الاتفاق أن تكون المسائل 

محكم خارجة عن نطاق المنازعات التي عرضت علیه، التي فصل فیها ال

ا لذلك قُضي بأن هیئة التحكیم قد تجاوزت حدود الاتفاق لقیامها بتقدیر وتطبیقً 

التعویض، في حین أن مهمتها كانت تقتصر على إصدار حكم مبدئي لتحدید 

  . المسؤولیة

المحكم وبین وإن تحدید مدى الارتباط أو الانفصال بین المسائل التي فصل فیها 

  .39النزاع الأصلي یخضع لتقدیر المحكمة المختصة بدعوى البطلان

ویشیر الباحث إلى أن الطعن بالبطلان یقتصر على حالة تجاوز المحكم حدود  

النزاع المحدد في اتفاق التحكیم، أما حالة إغفال هیئة التحكیم الفصل في بعض 

للبطلان باعتبار أن تشریعات  النزاعات الواردة في هذا الاتفاق لا یكون سبباً 

من قانوني التحكیم ) 51(التحكیم وضعت حلاً لمعالجة هذا الأمر، فالمادة 

یجوز لكل من طرفي التحكیم ولو بعد انتهاء  (( :المصري والعماني نصت على

التحكیم، أن یطلب من هیئة التحكیم خلال الثلاثین یوما التالیة لتسلمه حكم 

كیم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات أو أغفلها التحكیم إصدار حكم تح

  .))حكم التحكیم

من قانون الإجراءات ) 1475(وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي بموجب المادة 

إن صدور الحكم التحكیمي من (( :الذي یقول 1980لسنة ) 354(المدنیة رقم 

حیة تفسیر أو شأنه رفع ید المحكمین عن النزاع الذي فصلوه، ولكن للمحكم صلا

المادة  وبموجب. ))...وإكماله في حال اغفال النظر في أحد الطلبات... تصحیح
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نه إذا فصل الحكم في أكما . 2011لعام ) 48(من قانون التحكیم رقم ) 1485(

مسائل یشملها الاتفاق، ومسائل أخرى لا یشملها، وكان بالإمكان التفرقة بین 

جزاء الأخیرة وحدها دون كامل الأ إلا علىأجزاء الحكم فإن البطلان لا یقع 

من قانوني التحكیم العماني ) و/1فقرة  53(المادة  حسبالحكم، 

  40.والمصري

البطلان الذي یقع في حكم التحكیم، أو في إجراءات التحكیم التي تؤثر في  -

  : الحكم

نص المشرعان العماني والمصري في قانون التحكیم على هذه الحالة حیث جاء 

لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكیم إلا في الأحوال ((): ز/1فقرة- 53(المادة في 

إذا وقع بطلان في حكم التحكیم، أو كانت إجراءات التحكیم باطلة  - ز: الآتیة

  : وبالتالي یثیر هذا النص حالتین هما. ))بطلاناً أثر في الحكم

ك إذا صدر حكم یتحقق ذل:إذا وقع بطلان في حكم التحكیم ذاته-الحالة الأولى

التحكیم دون مداولة من هیئة التحكیم، والذي یمثل انتهاكاً لحقوق الدفاع ولمبدأ 

  . المواجهة، وللمصالح المباشرة للأطراف في الدعوى

تحققها البطلان، كأن  ینتج عنامن البیانات الجوهریة التي وإذا صدر الحكم خالیً 

قضة أو إذا لم یشتمل على یكون الحكم غیر مسبب، أو إذا تضمن أسباب متنا

  . أسماء الخصوم والمحكمین وبیاناتهم وصفاتهم

 ):1492(، في المادة 2011لعام ) 48(وهذا ما بینّه قانون التحكیم الفرنسي رقم 
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تسبیب أو توضیح  صدور الحكم بدون - 6:..لا یجوز الطعن بالبطلان إلا إذا((

هم الحكم أو غیر تاریخ صدوره أو اسم أو أسماء المحكمین الصادر عن

وأكدت على ذلك المادة . ))شامل التوقیع أو لم یصدر بأغلبیة الأصوات

یجب -2(...(: من قانوني التحكیم العماني والمصري والتي جاء فیها) 43(

أن یكون حكم التحكیم مسبباً إلا إذا اتفق طرفا التحكیم على غیر 

م وعناوینهم یجب أن یشتمل حكم التحكیم على أسماء الخصو  - 3...ذلك

 ،ونص اتفاق التحكیم ،وعناوینهم وجنسیاتهم وصفاتهم ،وأسماء المحكمین

وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاریخ 

  . ))ومكان إصداره

  :بطلان الاجراءات ذاتها على نحو یؤثر في الحكم- الحالة الثانیة

صومة التحكیم یؤدي إلى تتحقق هذه الحالة عند وجود عیب في إجراءات خ

بطلانها بطلانا یؤثر في حكم التحكیم، ومن ذلك عدم توفر الحد الأدنى 

خلال بحق الدفاع والمساواة بین من الضمانات المقررة للخصوم مثل الإ

الخصوم، أو بطلان الاعلان بحیث یؤدي إلى عدم تمكین الخصم من 

  41.هتقدیم أوجه دفاعه مما یؤثر في الحكم ویؤدي لبطلان

وقد أوردت محكمة القضاء الإداري العمانیة هذه الحالة في العدید من 

الطعن على حكم التحكیم لوقوع بطلان في الحكم أو ..  ((: أحكامهامنها

بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، فإن هذه الحالة تشتمل على فرضین 

 إذا لم وقوع بطلان في الحكم، ویكون الحكم في هذه الحالة باطلا - أولهما
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تتوفر شروطه الموضوعیة والشكلیة التي أوضحها قانون التحكیم في المادة 

، كأن یصدر الحكم دون تسبیبه ودون توقیعه من قبل المحكم أو دون )43(

 -مراعاة الشروط الأخرى التي یلزم توفرها في حكم التحكیم، وثانیهما

عني ذلك أن أي بطلان إجراءات التحكیم المؤثرة في حكم التحكیم، ولا ی

بطلان في الإجراءات سوف یؤدي بالضرورة إلى بطلان الحكم، فالعبرة في 

ذلك بمدى تحقیق الإجراء لغایته من عدمه وذلك وفقا للقواعد العامة، كما یؤدي 

  . 42»إلى بطلان حكم التحكیم مخالفة النظام العام

  : بطلان الحكم لمخالفته النظام العام -: الحالة الثالثة

: على أن) 53/2(المشرع في قانوني التحكیم العماني والمصري في المادة أقر 

تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم ((

التحكیم إذا تضمن ما یخالف النظام العام في سلطنة عمان أو في مصر بالنسبة 

  . ))لقانون التحكیم المصري

لا یجوز : ((الفرنسيمن قانون التحكیم ) 1492(المادة  ما قررته- أیضا - وهذا

القانون  كذلكو . ))خالف الحكم النظام العام- 5: الطعن بالبطلان إلا إذا

لا یجوز للمحكمة ((): 43(النموذجي للتحكیم التجاري الدولي في المادة 

إلا إذا كان قرار التحكیم یتعارض مع السیاسة ...- المختصة بالبطلان - المسماة

أن هذا النص یعد أمر ضروري ومنطقي بهدف الحفاظ ولا شك . ))ولةالعامة للد
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  . على الأسس والمبادئ العامة للمجتمع والتي تشكل ملامح النظام العام

مجموعة ((: ت المحكمة الإداریة العلیا المصریة النظام العام بأنهنوقد بیّ 

علیها  المصالح الاساسیة للجماعة، أي مجموع الأسس والدعامات التي یقوم

ویدخل ضمن هذه الحالة أن یكون موضوع النزاع .  43))بناء الجماعة وكیانها

من المسائل التي لا یجوز التحكیم فیها أو أن یكون الحكم قد صدر على خلاف 

حكم سابق حاز حجیة الأمر المحكوم فیه، أو إذا صدر مبنیاً على غش من أحد 

أو عند مخالفة قواعد . 44زورةالخصوم، أو مبنیاً على شهادة شاهد ثبت أنها م

الاختصاص التي تعد من النظام العام، وهذا ما قررته محكمة القضاء الإداري 

یكون تعیین المحكّم  - والحال كذلك- ومن ثم : (العمانیة في حكمٍ  لها جاء فیه

المذكور، وما تلاه وترتّب عنه من تعیین رئیس هیئة التحكیم، قد تمّ بالمخالفة 

ن طالما أنّ الاختصاص بتعیین المحكّمین في مسائل التحكیم لأحكام القانو 

... المتعلّقة بالخصومات الإداریّة إنّما هو معقود لرئیس المحكمة بصفته الولائیّة

لاسیّما وأنّ قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام ولا یجوز الاتفاق على 

من ذات المادّة ) 2(لبند مخالفتها، بما تندرج معه الحالة الماثلة أیضاً ضمن ا

لمخالفة قرار تعیین المحكّم للنظام العام القضائي في عُمان، وهو ما یتعیّن معه 

القضاء ببطلان حكم التحكیم الماثل، دونما حاجة إلى الخوض في باقي أوجه 

  45))البطلان الأخرى التي ساقتها الهیئة الطّاعنة

                                                           
ع، تاریخ .ق) 47(لسنة ) 1648(المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم حكم  43

1/11/2000  
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 -كقاعدة عامة -ن توجهإلى أن دعوى البطلا اءوقد أشار جانب من الفقه

إلى أحكام التحكیم المنهیة للخصومة ولا یجوز رفع دعوى البطلان ضد 

ثبات أو بسیر القرارات التي یصدرها المحكمون والمتعلقة بإجراءات الإ

وذلك وفق القواعد العامة لقانون الأصول، باستثناء الأحكام  ؛الخصومة

  . 46الوقتیة والمستعجلة

ن دعوى البطلان في أحكام التحكیم الإداري تعتبر إ مما تقدم یمكن الجزم

أكثر الطرق اتفاقا مع الفلسفة التي یقوم علیها نظام التحكیم، وما یتطلبه 

ولكن هذه الدعوى تتجه إلى الحكم كعمل قانوني . من سرعة ومرونة

بصرف النظر عما یتضمنه الحكم من خطأ في التقدیر، فالدعوى تهدف 

ولكن في سبیل قبول هذه . صلاحه أو تعدیلهإس إلى إلى إبطال الحكم ولی

الدعوى فإنه یتوجب مراعاة عدة شروط، هذا ما سنوضحه في المطلب 

  . الثاني من خلال بیان النظام الإجرائي لدعوى البطلان

  

  

  

                                                                                                                                    

 ). 2016أكتوبر  24س تاریخ .ق) 16(لسنة ) 1008(وحكمها رقم. 2016نوفمبر 
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 .200،ص2008، الطبعة الأولى،ةمصر الإسكندریالحدیث،
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  :الخاتمة

القضائیة على حكم التحكیم في  الرقابة(تناول الباحث في هذه الدراسة   

ن حیث ماهیتها وحدودها في سلطنة عمان دراسة مقارنة م )الخصومة الإداریة

مع التشریعین الفرنسي والمصري، وتبیّن أنَّ التحكیم یعدّ عقدا في أساسه، وقضاءً 

حیث  ؛في وظیفته، أي أنه نظام مركّب من عناصر عقدیة وعناصر قضائیة

طراف، تتمثل العناصر العقدیة في اتفاق التحكیم الذي یعتبر مظهراً لإرادة الأ

ویخضع لما تخضع له العقود من أحكام من حیث إجراءاته وبطلانه، وتتمثل 

وما یصدر عنه من  ،العناصر القضائیة في الطبیعة القضائیة لمهمة المحكم

  .أحكام

. فالتحكیم أصبح النظام القضائي البدیل لحسم بعض أنواع المنازعات الإداریة

الدولة، فالعلاقة بین التحكیم وقضاء ولكن لا یعني ذلك انفصاله البتة عن قضاء 

 الصحة مقوماتالدولة علاقة وثیقة، ویسعى كلاهما لإصدار حكم تتوافر له 

، بما یكفل دخوله حیز التنفیذ، وتظهر صور هذه العلاقة فیما یمارسه والعدل

 قضاء الدولة على التحكیم من رقابة سواء عن طریق دعوى بطلان حكم التحكیم

  .مر بتنفیذ حكم التحكیمعند إصدار الأ مأ

 للطعن علیه الحكم الصادر في دعوى بطلان حكم التحكیم، یكون قابلاً  - 1

جراءات المدنیة، وهو ما بطرق الطعن المقررة في قانون المرافعات أو الإ

یعد رقابة قضائیة غیر مباشرة على حكم التحكیم من أجل التحقق من 

 صحة الحكم بتأییده أو بطلانه

م التحكیم بموجب أمر التنفیذ الصادر عن قضاء الدولة، یتم تنفیذ حك  - 2

التقاء بین قضاء التحكیم وقضاء الدولة، مما یتیح  ةویمثل هذا الأمر نقط

للأخیر فرض رقابته على التحكیم في مرحلته الأخیرة قبل دخول الحكم 
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حیز التنفیذ، ورقابة القضاء في هذه المرحلة لا تعدّ رقابة شكلیة مجردة 

بل تتعدى ذلك لرقابة موضوعیة كلما تبین له وجود أسباب ظاهرة بحتة، 

  . للبطلان أو مخالفة واضحة للنظام العام
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